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  الدفوع في قانون الإثبات
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتھا لعدم تعلقھا بالدعوى وغیر منتجة فیھا وغیر جائز قبولھا عملا  - ١

  إثبات ) ٢(بنص المادة 

   ٢مادة 

  .متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا وجائز قبولھایجب أن تكون الوقائع المراد إثباتھا 

ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقیق لعدم حضور الخصم جلسة  - ٢
) ٥(النطق بھ ولعدم إعلانھ بھ وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعین تاریخ أجراء الإثبات عملا بنص المادة 

  . أثبات

  ٥مادة 

  .الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا یلزم تسبیبھا، ما لم تتضمن قضاء قطعیا

ویكون الإعلان بناء على ، ویجب إعلان الأوامر الصادرة بتعین تاریخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً 
  .طلب قلم الكتاب بمیعاد یومین

ة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي عملا بنص ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصم - ٣
  .أثبات ) ٢٩(المادة 

   ٢٩مادة 

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع یرد على المحررات غیر الرسمیة أما إدعاء التزویر فیرد 
  .على جمیع المحررات الرسمیة وغیرالرسمیة

كما ، ى قلم الكتاب ولعدم بیان مواضع التزویر فى التقریر ندفع ببطلان الإدعاء بالتزویر لعدم التقریر بھ ف - ٤
ندفع بعدم قبول الطعن بالتزویر لعدم إعلان شواھد التزویر فى خلال ثمانیة أیام عملا بنص المادة 

  . أثبات)٤٩(

  ٤٩مادة 

ریر كل یكون الادعاء بالتزویر فى أي حالة تكون علیھا الدعوى بتقریر فى قلم الكتاب، وتبین فى ھذا التق
  . مواضع التزویر المدعى بھا وإلا كان باطلاً 

ویجب أن یعلن مدعى التزویر خصمھ فى الثمانیة الأیام التالیة للتقریر بمذكرة یبین فیھا شواھد التزویر 
  وإجراءات التحقیق التي یطلب إثباتھ بھا، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائھ

ن قیمة التصرف القانوني تزید على خمسمائة جنیھ عملا بنص ندفع بعدم قبول الإثبات بشھادة الشھود لأ - ٥
  . أثبات )  ٦٠( المادة

  ٦٠مادة 

فى غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمتھ على خمسمائة جنیھ أو كان غیر محدد القیمة ، 
  .یقضى بغیر ذلك فلا تجوز شھادة الشھود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم یوجد إتفاق أو نص 
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ویقدر الإلتزام باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف ویجوز الإثبات بشھادة الشھود إذا كانت زیادة الالتزام 
  .على خمسمائة جنیھ لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل 

  .أثبات ) ٦١(ندفع ببطلان الإثبات بشھادة الشھود لمخالفة ذلك لدلیل كتابي عملا بنص المادة  - ٦

  ٦١مادة 

  لا یجوز الإثبات بشھادة الشھود ولو لم تزد القیمة على خمسمائة جنیھا 

  فیما یخالف أو یجاوز ما إشتمل علیھ دلیل كتابي ) أ(

  لا یجوز إثباتھ إلا بالكتابة إذا كان المطلوب ھو الباقي أو جزء من حق ) ب(

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزید قیمتھ على خمسمائة جنیھا ثم عدل من طلبھ إلى ما لا یزید على 
  ھذه القیمة

  .أثبات ) ٦٤(ندفع ببطلان شھادة الشاھد نظرا لعدم بلوغھ سن خمسة عشر سنة عملا بنص المادة  - ٧

  ٦٤مادة 

ن لم یبلغ سنة خمس عشرة سنھ على أنھ یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ ھذه السن لا یكون أھلاً للشھادة م
  .بغیر یمین على سبیل الإستدلال

  أثبات ) ٦٧(ندفع ببطلان شھادة الشاھد نظراً لكونھ كان زوجا للخصم عملا بنص المادة  - ٨

  ٦٧مادة 

لا یجوز لأحد الزوجین أن یفشى بغیر رضاء الآخر ما أبلغھ إلیھ أثناء الزوجیة ولو بعد إنفصالھما إلا فى 
حالة رفع دعوى من أحدھما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدھما بسبب جنایة أو جنحة وقعت منھ على 

  .الأخر

  أثبات ) ٧٥(نص المادة ندفع بعدم قبول طلب سماع شھود لإنقضاء میعاد التحقیق عملا ب - ٩

  ٧٥مادة 

  .لا یجوز بعد إنقضاء میعاد التحقیق سماع شھود بناء على طلب لخصوم

)  ١٠١(ندفع بعدم قبول دلیل ینقض حجیة الحكم الذي حاز حجیة قوة الأمر المقضي عملا بنص المادة  -١٠
  .أثبات 

  ١٠١مادة 

ت فیھ من الحقوق ولا یجوز قبول دلیل ینقض الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصل
ھذه الحجیة ولكن لتلك ألأحكام ھذه الحجیة إلا فى نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم 

  .وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا

  .وتقضى المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا

لمحكمة لعدم إثبات ھذه الأعمال المتعلقة بالمعاینة ندفع ببطلان إجراءات المعاینة التي تمت بمعرفة ا -١١
  . أثبات ) ١٣١(محضر رسمي عملا بنص المادة 
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  ١٣١مادة 

للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاینة المتنازع فیھ أو أن تندب 
  .أحد قضاتھا لذلك

  .میع الأعمال المتعلقة بالمعاینة وإلا كان العمل باطلاً وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبین فیھ ج

ندفع ببطلان تقریر الخبیر نظراً لأن الخبیر المنتدب غیر مقید بالجدول ولم یحلف الیمین أمام القاضي  -١٢
  .أثبات ) ١٣٩(عملا بنص المادة 

  ١٣٩مادة 

فى الجدول وجب أن یحلف أمام قاضى الأمور الوقتیة وبغیر ضرورة لحضور  إذا كان الخبیر غیر مقید إسمھ
  .الخصوم یمینا أن یؤدى عملھ بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً 

أثبات عملا بنص  ١٤١ندفع بعدم قبول رد الخبیر لعدم توافر شروط الرد فى حقھ الواردة بنص المادة  -١٣
  .أثبات ) ١٤١(المادة 

  ١٤١مادة 

  -:یجوز رد الخبیر 

إذا كان قریبا أو صھراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان لھ أو لزوجتھ خصومة قائمة مع أحد ) أ ( 
الخصوم فى الدعوى أو مع زوجتھ ما لم تكن ھذه الخصومة قد أقیمت من الخصم أو زوجتھ بعد تعین الخبیر 

  .بقصد رده 

فى أعمالھ الخاصة أو وصیا علیھ أو قیماً أو مظنونة وراثتھ لھ بعد موتھ إذا كان وكیلاً لأحد الخصوم ) ب ( 
أو كانت لھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقیم علیھ أو بأحد أعضاء مجلس 

  .إدارة الشركة المختصة أو بأحد مدیرھا كان لھذا العضو أو المدیر مصلحة شخصیة فى الدعوى 

ا كان لھ أو لزوجتھ أو لأحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب أو لن یكون ھو وكیلاً عنھ أو وصیاً إذ) جـ(
  .أو قیماً علیھ مصلحة فى الدعوى القائمة

إذا كان یعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدھم أو مساكنتھ أو كان قد تلقى منھ ھدیة أو ) د(
  .عھا عدم استطاعتھ أداء مأموریتھ بغیر تحیزكانت عداوة أو مودة یرجح م

ندفع بعدم قبول الدعوى لأنھ لم یقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى علیھ لمخالفة ما ورد  -١٤
  مدنى )  ٥(بنص المادة 

  ٥مـادة 

  :یكون استعمال الحق غیر المشروع فى الأحوال الآتیة

  .إذا لم یقصد بھ سوى الأضرار بالغیر) أ(

إذا كانت المصالح التي یرمى تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر ): ب(
  .بسببھا

  . إذا كانت المصالح التي یرمى إلى تحقیقھا غیر مشروعة ) جـ(
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ذلك الغیر دون ترخیص من الغیر بندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسھ لحساب  -١٥
  .مدنى )  ١٠٨( لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ١٠٨مـادة 

لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسھ باسم من ینوب عنھ سواء أكان التعاقد لحسابھ ھو أم لحساب شخص 
أخر دون ترخیص من الأصیل على أنھ یجوز للأصیل فى ھذه الحالة أن یجیز التعاقد كل ھذا مع مراعاة ما 

  .القانون أو قواعد التجارة یخالفھ مما یقضى بھ

ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغیر وغیر ممیز وتصرفاتھ ضارة ضررا محضا  -١٦
  .مدنى )  ١١١،  ١١٠( لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ١١٠مـادة 

  .لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف فى مالھ، وتكون جمیع تصرفاتھ باطلة

  ١١١مـادة 

إذا كان الصبي ممیزا كانت تصرفاتھ فى مالھ صحیحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت  )١(
  .ضارة ضررا محضا

أما التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ویزول حق ) ٢(
أو إذا صدرت الإجازة من ولیھ أو من التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغھ سن الرشد 

  . المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون

ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجیل قرار الحجر لمخالفة ما ورد  -١٧
  .مدنى )  ١١٤( بنص المادة 

  ١١٤مـادة 

  .قرار الحجریقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجیل ) ١(

أما إذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتھ شائعة ) ٢(
  .أو كان الطرف الأخر على بینھ منھا. وقت التعاقد

  مدنى ) ١٢٥(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان العقد للتدلیس  -١٨

  ١٢٥مـادة 

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدین، أو نائب عنھ، من الجسامة  )١(
  .بحیث لولاھا ما أبرم الطرف الثاني العقد

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم ) ٢(
  . لملابسات بتلك الواقعة أو ھذه ا

  . مدنى )  ١٢٧( لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان العقد للإكراه  -١٩

  ١٢٧مـادة 
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یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بعثھا المتعاقد الأخر فى نفسھ دون حق، ) ١(
  .وكانت قائمة على أساس

وف الحال تصور للطرف الذي یدعیھا أن خطرا جسیما وتكون الرھبة قائمة على أساس إذا كانت ظر) ٢(
  .محدقا یھدده ھو أو غیر فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال

ویراعى فى تقدیر الإكراه جنس من وقع علیھ الإكراه وسنھ وحالتھ الاجتماعیة والصحیة وكل ظرف ) ٣(
  . أخر من شانھ أن یؤثر فى جسامة الإكراه

  . للغبن لاستغلال طیش المتعاقد ندفع ببطلان العقد  -٢٠

  .مدنى )  ١٢٩( لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعھا بعد المیعاد  -٢١

  ١٢٩مـادة 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل ألبتھ مع ما حصل علیھ ھذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد  )١(
أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فیھ 

تعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص التزامات طیشا بینا أو ھوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب الم
  .ھذا المتعاقد

  .ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد، وإلا كانت غیر مقبولة) ٢(

ویجوز فى عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما یراه القاضي كافیا ) ٣(
  .لرفع الغبن

)  ٢/ ١٣١( لمخالفة ما ورد بنص المادة . تعامل فى تركة إنسان لأنھ على قید الحیاة ندفع ببطلان ال -٢٢
  .مدنى 

  ١٣١مـادة 

  .یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا) ١(

غیر أن التعامل فى تركة إنسان على قید الحیاة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص علیھا ) ٢(
  .فى القانون

  مدنى )  ١٣٢(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ع ببطلان الالتزام لأنھ مستحیلا ندف -٢٣

  ١٣٢مـادة 

  . إذا كان محل الالتزام مستحیلا فى ذاتھ كان العقد باطلا

  مدنى)  ١٣٣(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان الالتزام لأنھ غیر معین  -٢٤

  ١٣٣مـادة 

  ینا بذاتھ وجب أن یكون معینا بنوعھ ومقداره وإلا كان العقد باطلا إذا لم یكن محل الالتزام مع) ١(

وإذا لم یتفق . ویكفى أن یكون المحل معینا بنوعھ فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بھ تعیین مقداره) ٢(
المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودتھ ولم یمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، 

  . ین بأن یسلم شیئا من صنف متوسطالتزم المد
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  مدنى)  ١٣٥(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان العقد لأنھ مخالف للنظام العام والآداب  -٢٥

  ١٣٥مـادة 

  . إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا

ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات لمخالفة ما ورد بنص  -٢٦
  .مدنى )  ١٤٠( المادة 

  ١٤٠مـادة 

  .یسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم یتمسك صاحبھ خلال ثلاث سنوات) ١(

ویبدأ سریان ھذه المدة فى حالة نقص الأھلیة من الیوم الذي یزول فیھ ھذا السبب وفى حالة الغلط أو  )٢(
التدلیس من الیوم الذي ینكشف فیھ وفى حالة الإكراه من یوم انقطاعھ وفى كل حال لا یجوز التمسك بحق 

  . عقدالإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام ال

  أو لسقوطھا بالتقادم لمخالفة ما ورد بنص المادة.ندفع بعدم قبول دعوى التعویض لرفعھا بعد المیعاد  -٢٧
  مدنى )  ١٧٢( 

  ١٧٢مـادة 

تسقط بالتقادم دعوى التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي ) ١(
ص المسئول عنھ وتسقط ھذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس علم فیھ المضرور بحدوث الضرر وبالشخ

  .عشرة سنة من یوم وقوع العمل غیر المشروع

على أنھ إذا كانت ھذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت الدعوى الجنائیة لم تسقط بعد انقضاء المواعید ) ٢(
  .وى الجنائیةالمذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعویض لا تسقط إلا بسقوط الدع

ندفع بسقوط دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب لرفعھا بعد المیعاد القانوني لمخالفة ما ورد بنص  -٢٨
  .مدنى )  ١٨٠. المادة 

  ١٨٠مـادة 

تسقط دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ من لحقتھ 
ط الدعوى، كذلك فى جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الخسارة بحقھ فى التعویض، وتسق

  . الذي ینشأ فیھ ھذا الحق دفع غیر المستحق 

       لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغیر حق لرفعھا بعد المیعاد  -٢٩
  .مدنى )  ١٨٧( 

  ١٨٧مـادة 

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغیر حق بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ من دفع غیر المستحق 
بحقھ فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ 

  . فیھ ھذا الحق

الة لرفعھا بعد المیعاد لمخالفة ما ورد بنص ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفض -٣٠
  .مدنى )  ١٩٧( المادة 
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  ١٩٧مـادة 

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ كل طرف بحق، وتسقط 
  .كذلك فى جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ فیھ ھذا الحق

ول الالتزام لتعلیقھ على شرط غیر ممكن أو مخالف للآداب العامة لمخالفة ما ورد بنص ندفع بعدم قب -٣١
  .مدنى )  ٢٧٦، ٢٦٦( المادة 

  ٢٦٦مـادة 

لا یكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غیر ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، ھذا إذا كان ) ١(
  .أما إذا كان فاسخا فھو نفسھ الذي یعتبر غیر قائم الشرط واقفا،

ومع ذلك لا یقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان ھذا الشرط ) ٢(
  .ھو السبب الدافع للالتزام

  ٢٦٧مـادة 

  .ى محض إرادة الملتزملا یكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقفا عل

ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة لمخالفة ما ورد  -٣٢
  مدنى  )٣٧٤(بنص المادة 

  ٣٧٤مـادة 

یتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فیما عدا الحالات التي ورد عنھا نص في القانون وفیما عدا 
  .لتالیةالإستثنناءات ا

أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم . ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنھ من الحقوق الدوریة المتجددة  -٣٣
  مدنى  )٣٧٥(المسقط لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ٣٧٥مـادة 

المدین كأجرة المباني والأراضي الزراعیة  یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر بھ) ١(
  .ومقابل الحكر، وكالفوائد والإیرادات المترتبة والمھایا والأجور والمعاشات

لا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة، ولا الریع الواجب على ناظر الوقف أداؤه ) ٢(
  .للمستحقین إلا بانقضاء خمس عشرة سنة

أو  حق بالتقادم الخمس لأنھ من الحقوق الأطباء والصیادلة والمحامین والمھندسینندفع بانقضاء ال -٣٤
  مدنى  )٣٧٦(لمخالفة ما ورد بنص المادة  ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

  ٣٧٦مـادة 

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین والمھندسین والخبراء ووكلاء التفلیسة 
ساتذة والمعلمین، على أن تكون ھذه الحقوق واجبة لھم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال والسماسرة والأ

  .مھنتھم وما تكبده من مصروفات

أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم .ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي  -٣٥
  مدنى  )٣٧٧(لمخالفة ما ورد بنص المادة   المسقط



 

 8الصفحة 
 

  ٣٧٧مـادة 

تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ویبدأ سریان التقادم في الضرائب والرسوم ) ١(
السنویة من نھایة السنة التي تستحق عنھا، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتھاء 

  .تحریرھا إذا لم تحصل مرافعةالمرافعة في الدعوى التي حررت في شانھا ھذه الأوراق أو من تاریخ 

ویتقادم بثلاث سنوات أیضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق، ویبدأ سریان ) ٢(
  .التقادم من یوم دفعھا

  .ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانین الخاصة) ٣(

مدنى  أو ندفع بسقوط الحق  ٣٧٨اع والعمال وما ورد بنص المادة ندفع بانقضاء حقوق التجار والصن -٣٦
  مدنى  )٣٨٧، ٣٧٨ ( بالتقادم المسقط بمضي سنة لمخالفة ما ورد بنص المادة

  ٣٧٨مـادة 

  :تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتیة) ١(

حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردوھا لأشخاص لا یتجرون في ھذه الأشیاء وحقوق أصحاب الفنادق  )أ(
  .والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائھم

  .حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور یومیة وغیر یومیة ومن ثمن ما قاموا بھ من توریدات) ب(

ن یتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن یحلف الیمین على انھ أدى الدین فعلا وھذه الیمین ویجب على م) ٢(
یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ ویوجھ إلى ورثة المدین أو أوصیائھم أن كانوا قصرا، بأنھم لا یعلمون 

  .بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء

  ٣٨٧مـادة 

من تلقاء نفسھا، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو لا یجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم ) ١(
  .بناء على طلب دائنیھ أو أي شخص لھ مصلحة فیھ ولو لم یتمسك بھ المدین

  .ویجوز التمسك بالتقادم فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافیة) ٢(

بن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات لمخالفة ما ورد ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغ -٣٧
  .مدنى )  ٣٨٧( بنص المادة 

  ٤٢٦مـادة 

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأھلیة أو من ) ١(
  .الیوم الذي یموت فیھ صاحب العقار المبیع

  .یر حسن النیة إذا كسب حقا عینیا على العقار المبیعولا تلحق ھذه الدعوى ضررا بالغ) ٢(

ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسلیم الفعلي  -٣٨
  .مدنى )  ٤٣٤( لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ٤٣٤مـادة 
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أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع  إذا وجد فى المبیع عجز أو زیادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن
  .فى طلب تكملة الثمن یسقط كل منھما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیا

  مدنى )  ٤٥٢( ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعھا بعد المیعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة  -٣٩

  ٤٥٢مـادة 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم یكشف المشترى العیب إلا  )١(
  .بعد ذلك ما لم یقبل البائع أن یلتزم بالضمان لمدة أطول

  .على أنھ لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت بھ تعمد إخفاء العیب غشا منھ) ٢(

  .مدنى )  ٤٥٦(البیع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البیع لمخالفة ما ورد بنص المادة ندفع ببطلان  -٤٠

  ٤٦٥مـادة 

  . إذا احتفظ البائع عند البیع بحق استرداد المبیع خلال مدة معینھ وقع البیع باطلا

  . مدنى )  ٤٦٦( لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان بیع ملك الغیر  -٤١

  ٤٦٦مـادة 

إذا باع شخص شیئا معینا بالذات وھو لا یملكھ، جاز للمشترى أن یطلب إبطال البیع ویكون الأمر كذلك ) ١(
  . ولو وقع البیع على عقار، سجل العقد أو لم یسجل

  .وفى كل حال لا یسرى ھذا البیع فى حق المالك للعین المبیعة ولو أجاز المشترى العقد) ٢(

 ٤٧٧(لمخالفة ما ورد بنص المادة . وت لوارث لتجاوزه ثلث التركة ندفع ببطلان البیع فى مرض الم -٤٢
  مدنى )  ٢/

  ٤٧٧مـادة 

إذا باع المریض مرض الموت لوارث أو لغیر وارث بثمن یقل عن قیمة المبیع وقت الموت فإن البیع ) ١(
  .یھا المبیع ذاتھیسرى فى حق الورثة إذا كانت زیادة قیمة المبیع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا ف

أما إذا كانت ھذه الزیادة تجاوز ثلث التركة فإن البیع فیما یجاوز الثلث لا یسرى فى حق الورثة إلا إذا ) ٢(
  .أقروه أو رد المشترى للتركة ما یفي بتكملة الثلثین

  .٩١٦ویسرى على بیع المریض مرض الموت أحكام المادة ) ٣(

  . مدنى )  ٤٨٨( بموجب ورقة رسمیة لمخالفة ما ورد بنص المادة  ندفع ببطلان الھبة لعدم إبرامھا -٤٣

  ٤٨٨مـادة 

  .تكون الھبة بورقة رسمیة، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر) ١(

  . ومع ذلك یجوز فى المنقول أن تتم الھبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمیة) ٢(

  .مدنى )  ٥٥٢( لمخالفة ما ورد بنص المادة . بالقرائن ندفع بعدم أثبات الصلح بشھادة الشھود أو  -٤٤

  ٥٥٢مـادة 
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  . لا یثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي

  .مدنى )  ٥٥٦(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون  -٤٥

  ٥٥٦مـادة 

  . لا یجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون

  .مدنى ) ٥٦٣(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبیھ قبل نصفھا الأخیر  -٤٦

  ٥٦٣مـادة 

إذا عقد الإیجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غیر معینة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإیجار 
وینتھي بانقضاء ھذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدین إذا ھو نبھ  منعقدا للفقرة المعینة لدفع الأجرة،

  :على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعید الآتى بیانھا

یكون . فى الأراضي الزراعیة والأراضي البور إذا كانت المدة المعینة لدفع الأجرة ستة أشھر أو أكثر) أ(
كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبیھ قبل نصفھا الأخیر، كل ھذا مع التنبیھ قبل انتھائھا بثلاثة أشھر، فإذا 

  .مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف

فى المنازل والحوانیت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة ) ب(
فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبیھ قبل نصفھا  أربعة أشھر أو أكثر وجب التنبیھ قبل انتھائھا بشھرین،

  .الأخیر

فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غیر ما تقدم إذا كانت الفترة المعینة لدفع الأجرة شھرین أو ) جـ(
  .أكثر، وجب التنبیھ قبل نھایتھا بشھر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبیھ قبل نصفھا الأخیر

لان الاتفاق على شروط إعفاء المھندس المعماري والمقاول من الضمان لمخالفة ما ورد بنص ندفع ببط -٤٧
  .مدنى ) ٦٥٣( المادة 

  ٦٥٣مـادة 

  . یكون باطلا كل شرط یقصد بھ إعفاء المھندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منھ

)  ٦٥٤( لمخالفة ما ورد بنص المادة  .ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط  -٤٨
  مدنى 

  ٦٥٤مـادة 

  . تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التھدم أو انكشاف العیب

ر بدیونھم وفقا لأحكام ندفع بعدم جواز التنفیذ على أعیان التركة لدائني التركة العادیین لعدم التأشی -٤٩
  . مدنى  )٩١٤( بنص المادة  لمخالفة ما وردالقانون 

  ٩١٤مـادة 

إذا لم تكن التركة قد صفیت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العادیین أن ینفذوا 
بحقوقھم أو بما أوصى بھ لھم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فیھا، أو التي رتبت علیھا حقوق 

  . ونھم وفقا لأحكام القانونعینیة لصالح الغیر إذا أشروا بدی
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  .مدنى )  ٩٣٩( ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة  -٥٠

  ٩٣٩مـادة 

  :لا یجوز الآخذ بالشفعة) ١(

  .إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمھا القانون) أ(

ین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة أو بین إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو ب) ب(
  .الأصھار لغایة الدرجة الثانیة

  .إذا كان العقار قد بیع لیجعل محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة) جـ(

  . ولا یجوز للوقف أن یأخذ بالشفعة) ٢(

ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الإنذار  -٥١
الرسمي الذي یوجھھ إلیھ البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ 

  مدنى )  ٩٤٠(بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ٩٤٠مـادة 

خذ بالشفعة أن یعلن رغبتھ فیھا إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر یوما من على من یرد الآ
تاریخ الإنذار الرسمي الذي یوجھھ إلیھ البائع أو المشترى وإلا سقط حقھ، ویزاد على تلك المدة میعاد 

  .المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك

بالشفعة للتجھیل لمخالفة ما ورد بنص المادة  ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبیھ للأخذ -٥٢
  . مدنى ) ٩٤١(

  ٩٤١مـادة 

  .یشمل الإنذار الرسمي المنصوص علیھ فى المادة السابقة على البیانات الآتیة وإلا كان باطلا

  .بیان العقار الجائز أخذه بالشفعة بیانا كافیا) أ(

  .بیان والمصروفات الرسمیة وشروط البیع واسم كل من البائع والمشترى وصناعتھ وموطنھ )ب(

  مدنى ) ٩٤٢(لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجیلھ  -٥٣

نة المحكمة لمخالفة یوما خزی ٣٠ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إیداع الثمن الحقیقي خلال  -٥٤
  مدنى ) ٩٤٢/٢(ما ورد بنص المادة 

  ٩٤٢مـادة 

إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة یجب أن یكون رسمیا وإلا كان باطلا، ولا یكون ھذا الإعلان حجة على ) ١(
  .الغیر إلا إذا سجل

لكائن فى دائرتھا وخلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ ھذا الإعلان یجب أن یودع خزانة المحكمة ا) ٢(
العقار كل الثمن الحقیقي الذي حصل بھ البیع مع مراعاة أن یكون ھذا الإیداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن 

  . لم یتم الإیداع فى ھذا المیعاد وعلى الوجھ المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة
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  .مدنى) ٩٤٢(نص المادة لمخالفة ما ورد ب. ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعھا بعد المیعاد  -٥٥

  ٩٤٣مـادة 

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتھا العقار وتقید بالجدول ویكون كل 
ذلك فى میعاد ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان المنصوص علیھ فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فیھا ویحكم 

  . فى الدعوى على وجھ السرعة

  ٩٤٢ـادة م

إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة یجب أن یكون رسمیا وإلا كان باطلا، ولا یكون ھذا الإعلان حجة على ) ١(
  .الغیر إلا إذا سجل

وخلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ ھذا الإعلان یجب أن یودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتھا ) ٢(
البیع مع مراعاة أن یكون ھذا الإیداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن  العقار كل الثمن الحقیقي الذي حصل بھ

  . لم یتم الإیداع فى ھذا المیعاد وعلى الوجھ المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة

  .مدنى ) ٩٤٨(عمالا بنص المادة. ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة  -٥٦

  ٩٤٨مـادة 

  :یسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتیة 

  .إذا نزل الشفیع عن حقھ فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البیع ) أ(

  .إذا انتقضت أربعة أشھر من یوم تسجیل عقد البیع ) ب(

  . فى الأحوال التي نص علیھا القانون ) جـ(

  مدنى ) ٩٥٨/٢(بنص المادة  عملا. ندفع بانقضاء الحیازة لوجود مانع استمر سنة كاملة  -٥٧

  ٩٥٧مـادة 

  لا تنقضي الحیازة إذا حال دون مباشرة السیطرة الفعلیة على الحق مانع وقتي) ١(

ولكن الحیازة تنقضي إذا استمر ھذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حیازة جدیدة وقعت رغم إرادة ) ٢(
  .الحائز أو دون علمھ 

الذي بدأت فیھ الحیازة الجدیدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول وتحسب السنة ابتدأ من الوقت 
  بھا

  مدنى ) ٩٥٨( لمخالفة ما ورد بنص المادة . ندفع ببطلان دعوى استرداد الحیازة لرفعھا بعد المیعاد  -٥٨

  ٩٥٨مـادة 

ا إلیھ وإذا كان فقد الحیازة خفیة بدأ لحائز العقار إذا فقد الحیازة أن یطلب خلال السنة التالیة لفقدھا ردھ) ١(
  .سریان السنة من وقت أن ینكشف ذلك 

  .ویجوز أیضا أن یسترد الحیازة من كان حائزا بالنیابة عن غیره ) ٢(
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. ندفع ببطلان دعوى استرداد الحیازة لرفعھا من شخص لم تنقضي على حیازتھ سنة كاملة بعد المیعاد  -٥٩
  مدنى ) ٩٥٩( لمخالفة ما ورد بنص المادة 

  ٩٥٩مـادة 

إذا لم یكن من فقد الحیازة قد انقضت على حیازتھ سنة وقت فقدھا فلا یجوز أن یسترد الحیازة إلا من ) ١(
شخص لا یستند إلى حیازة أحق بالتفضیل ، ھى الحیازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم یكن لدى أي من 

  .ازة الأحق ھى الأسبق فى التاریخ الحائزین سند أو تعادلت سنداتھم كانت الحی

أما إذا كان فقد الحیازة بالقوة فللحائز فى جمیع الأحوال أن یسترد خلال السنة التالیة حیازتھ من ) ٢(
  المتعدى 

     ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لھ فى الحیازة لرفعھا بعد المیعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة  -٦٠
  مدنى ) ٩٦١( 

  ٩٦١ مـادة

من حاز عقارا واستمر حائزا لھ سنة كاملة ثم وقع لھ تعرض فى حیازتھ جاز أن یرفع خلال السنة التالیة 
  .دعوى بمنع ھذا التعرض 

  مدنى  ٥ندفع بأساءة أستخدام حق التقاضى طبقا لنص المادة  – ٦١

   ٤ماده 

  .رر من استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یكون مسئولا عما ینشا عن ذلك من ض

   ٥ماده 

  : یكون استعمال الحق غیر المشروع في الاحوال الاتیة 

  . اذا لم یقصد بھ الا الاضرار بالغیر  -ا 

اذا كانت المصالح التي یرمي الى تحقیقھا قلیلة الاھمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من  -ب 
  . ضرر یسببھا 

  قھا غیر مشروعة اذا كانت المصالح التي یرمي الى تحقی - ج 

  احكام النقض 

  :الموجز

. معیار الموازنة بین مصلحة صاحب الحق وبین الضرر الواقع على الغیر . مناطھ . إساءة استعمال الحق 
  .معیار مادى دون النظر للظروف الشخصیة للمنتفع أو المضرور 

  :القاعدة

من استعمل حقھ استعمالاً مشروعاً لا  -من القانون المدنى أن  ٤لما كان الأصل حسبما تقضى بھ المادة 
باعتبار أن مناط المسئولیة عن تعویض الضرر ھو وقوع الخطأ  -یكون مسئولاً عما ینشأ عن ذلك من ضرر

وأنھ لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعھالمشروعة التى یتیحھا لھ ھذا الحق وكان 
من ذلك  ٥إنما ھو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة خروج ھذا الأستعمال عن دائرة المشروعیة 



 

 14الصفحة 
 

وكان یبین من أستقراء تلك الصور أنھ یجمع بینھا ضابط مشترك ............ القانون حالتھ على سبیل الحصر
ھونیھ الإضرار سواء على نحو إیجابى بتعمد السیر إلى مضارة الغیر دون نفع یجنیة صاحب الحق من ذلك 

ى بالإستھانھ المقصودة بما یصیب الغیر من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقھ استعمالا أو على نحو سلب
ھو الى الترف أقرب مما سواه مما یكاد یبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقررأن كعیار الموازنھ بین 

ازنھ المجردة بین المصلحة المبتغاة فى ھذه الصورة الأخیرة وبین الضرر الواقع ھو معیار مادى قوامھ المو
النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصیة للمنتفع أو المضرور یسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة 

  .استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بین الحق والواجب

  )مدنى  ١٦٣،  ٥،  ٤المواد ( 

  ) .١٢١٩ص  ٢ج ٤٦س  ١٩٩٥/ ١١/ ٢٣ق جلسة  ٥٩لسنة  ٢٨٤٥الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

عدم مسئولیة من یلج أبواب التقاضى تمسكا بحق . مؤدى ذلك . من الحقوق المباحة . حقا التقاضى و الدفاع 
  .فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم  أو زودا عنھ ما لم یثبت انحرافھ عنھ إلى اللدد

  :القاعدة

المساءلة بالتعویض قوامھا خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنین المدنى على أنھ 
من استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یكون مسئولا عما ینشأ عن ذلك من الضرر بالغیر وأن استعمال الحق 

إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار بالغیر وھو مالا یتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من  لا یكون غیر مشروع إلا
استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا یسأل من یلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق 

ابتغاء  یدعیھ لنفسھ إلا إذا ثبت انحرافھ عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق
  .الإضرار بالخصم 

  )مدنى  ١٦٣،  ٥،  ٤المواد ( 

  ) ٢٩٣ص  ٢ج ٤٤س ١٩٩٣/٤/٢٩جلسة  -ق  ٥٩لسنة  ٣٠٦الطعن رقم ( 

==========================================================  

  :الموجز

موجب . ارة للغیرالانحراف فى مباشرة حق الإلتجاء إلى القضاء واستعمالھ استعمالاً كیدیاً ابتغاء مض
للمسئولیة بالتعویض سواء اقترن ھذا القصد بنیة جلب المنفعة أو لم تقترن بھ تلك النیة طالما أنھ كان 

  .الھدف بالدعوى مضارة الخصم 

  :القاعدة

حق الالتجاء إلى القضاء ھو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنھ لا یسوغ لمن یباشر ھذا الحق 
- عما وضع لھ واستعمالھ استعمالا كیدیا ابتغاء مضاره الغیر وإلا حقت المسألة بالتعویض الانحراف بھ 

وسواء فى ھذا الخصوص أن یقترن ھذا القصد بنیة جلب المنفعة لنفسھ أو لم تقترن بھ تلك النیھ طالما أنھ 
  .كان یستھدف بدعواه مضارة خصمھ 

  )مدنى  ١٦٣،  ٥،  ٤المواد ( 
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  )١٩٩٣/٤/٢٦ق جلسة  ٦١سنة ل ١٠١٩الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

علة . لیس فیھ تعسف فى استعمال الحق . طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائھا بمضى المدة القانونیة 
  .ذلك 

  :القاعدة

الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة یرتب بذاتھ مصلحة قانونیة مشروعة لكل خصمحقیقى فیھا 
للتخلص منھا حتى لا یظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلص أطرافھا عن إكمال السیر فیھا خلال المدة 

حوال دون أن القانونیة و من ثم فقد أجاز المشرع لأى منھم طلب الحكم بسقوطھا أو انقضائھا حسب الأ
  .یكون فى ھذا الطلب شبھة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعھ 

مرافعات  ١٤٠،  ١٢٤و المادتان  ١٩٧٢دستور  ٦٩و المادة  ١٩٤٨لسنة  ١٣١مدنى  ٥،  ٤المادتان ( 
  )١٩٦٨لسنة  ١٣

  ) ١٩٩٢/١١/١٩ق جلسة  ٥٨لسنة  ٢٧٩٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

تناول القضایا بالنشر باعتبارھا من الأحداث العامة لیس بالفعل المباح على اطلاقھ و إنما محدد بالضوابط 
المقومات الأساسیة للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حریة الحیاة . مناطھا . المنظمة لھ 

  .عدم الاعتداء على شرفھم و سمعتھم أو انتھاك محارم القانون  الخاصة للمواطنین و

  :القاعدة

إنھ و لئن جاز للصحف وھى تمارس رسالتھا بحریة فى خدمة المجتمع تناول القضایا بالنشر باعتبارھا من 
وابط الأحداث العامة التى تھم الرأى العام إلا أن ذلك لیس بالفعل المباح على اطلاقھ وإنما ھو محدد بالض

المنظمة لھ و منھا أن یكون النشر فى إطار المقومات الأساسیة للمجتمع و الحفاظ على الحریات و الحقوق و 
الواجبات العامة و إحترام حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین و عدم الاعتداء على شرفھم و سمعتھم 

  .واعتبارھم أو إنتھاك محارم القانون 

  ) ١٩٤٨لسنة  ١٣١مدنى  ٥،  ٤و المادتان  ١٩٧٢دستور  ٤٨،  ٤٧المادتان ( 

  ) ٧٦٦ص  ١ج  ٤٣س  ١٩٩٢/٥/٢٨ق جلسة  ٥٨لسنة  ٢٤٤٦الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

النقد المباح ھو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغیة 
  .التشھیر بھ أو الحط من كرامتھ 

  :القاعدة
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من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن النقد المباح ھو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص 
  .و الحط من كرامتھ صاحب الأمر أو العمل بغیة التشھیر بھ أ

  ) ١٩٤٨لسنة  ١٣١مدنى ٥،  ٤و المادتان  ١٩٧٢دستور  ٤٧المادة ( 

  ) ٧٦٦ص  ١ج  ٤٣س  ١٩٩٢/٥/٢٨ق جلسة  ٥٨لسنة  ٢٤٤٦الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

ثبوت كذب . شرطھ . مساءلة المبلغ . لكل شخص حق مقرر . إبلاغ الجھات المختصة بما یقع من الجرائم 
مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة و . البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبلیغ عن تسرع و رعونة 

  .عدم احتیاط 

  :القاعدة

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ و إن كان إبلاغ الجھات المختصة بما یقع من جرائم التى یجوز للنیابة 
لعامة رفع الدعوى الجنائیة فیھا بغیر شكوى أو طلب یعتبر حقاً مقرراً لكل شخص غیر أنھ لا یسوغ لمن ا

یباشر ھذا الحق الإنحراف بھ عما وضع لھ و استعمالھ إبتغاء مضارة الغیر أو صدوره عن سوء قصد بغیة 
و عدم إحتیاط و إلا حقت الكید و النیل و النكایة بمن أبلغ عنھ أو صدور التبلیغ عن تسرع و رعونة 

  .المساءلة بالتعویض 

  ) ١٩٥٠لسنة ١٥٠إجراءات جنائیة  ٢٥والمادة  ١٩٤٨لسنة  ١٣١مدنى  ١٦٣،  ٥،  ٤المواد ( 

  ) ٣٦٢ص  ١ج  ١٩٩٢/٢/٢٠ق جلسة  ٥٨لسنة  ٢٤٩٨الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

 ٥إستعمال الحق مناطھ تحقق إحدى صور التعسف المحددة فى القانون على سبیل الحصر م التعسف فى 
  .مدنى لا عبرة بمسلك الخصم إزاء ھذا الحق مثال فى التصاق 

  :القاعدة

یدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى یجعلھ محظورا 
ر مشروع لھ ھو تحقق إحدى الصور المحددة على سبیل الحصر فى المادة الخامسة بإعتباره إستعمالا غی

سالفة الذكر ، والتي تدور كلھا حول قصد الحق فى إستعمالھ لحقھ أو مدي أھمیة أو مشروعیة المصالح التي 
یھدف الي تحقیقھا وذلك دون نظر الي مسلك خصمھ إزاء ھذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة 
الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدھا في طلبھا طرده من الأرض محل النزاع وھي شریط ضیق 
یخترق أرضھ وإزالة ما علیھا من بناء علي سند من أنھا لم تبغ من دعواھا سوي الاضرار بھ ، وأن 

ھ من جراء إزالة مصلحتھا في إسترداد ھذه الأرض إن توافرات قلیلة الأھمیة بالنسبة للأضرار التي تلحق ب
ما أقامھ علیھا من بناء ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ التفت عن ھذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن إستولي 

  .بغیر حق علي أرض المطعون ضدھا وأقام بناء علیھا یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 

  )مرافعات  ١٧٨مدنى و  ٩٢٨،  ١٦٣،  ٥المواد ( 

  )٥٤٥ص ٣٦س  ١٩٨٥/٤/٤ق جلسة  ٥٤سنة ل ١٢٤٤الطعن رقم ( 
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===========================================================  

  :الموجز

  .مثال بشأن الاضافة والتعلیة بالعین المؤجرة ( الاستعمال المشروع للحق لا یرتب مسئولیة 

  :القاعدة

قد جعلت زیادة وحدات المبنى السكنیة بالاضافة أو التعلیة حقا  ١٩٦٩لسنة  ٥٢من القانون رقم  ٢٤المادة 
لمالك ولو كان عقد الایجار یمنع ذلك دون أن یخل ھذا بحق المستأجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل 

استعمالا مشروعا لا یكون مسئولا وكانت المادة الرابعة من التقنین المدنى تنص على أن من استعمل حقة 
عما ینشأ عن ذلك من ضرر ، كما تنص المادة الخامسة منھ على ان یكون استعمال الحق غیر مشروع فى 

اذا كانت المصالح التى یرمى الى تحقیقھا قلیلة ) ب(اذا لم یقصد بھ سوى الاضرار بالغیر ) أ(الاحوال الآتیة 
اذا كانت المصالح التى یرمى الى ) حـ(ا یصیب الغیر من ضرر بسببھا الاھمیة بحیث لا تتناسب البتة مع م

لا یتقید  ١٩٦٩لسنة  ٥٢من القانون  ٢٤تحقیقھا غیر مشروعة فان استعمال المالك لحقھ المقرر فى المادة 
فضلا  -الا بالقیود العامة المقرر بالمادتین الرابعة والخامسة من التقنین المدنى ، واذ كان الطاعن لم یدع 

ان المطعون ضده لم یقصد سوى الاضرار بھ أو  -عن ان یقیم الدلیل امام محكمة الموضوع على ھذا الادعاء 
ان المصلحة التى تحقیقھا وھى فضلا عن الجانب الشخصى منھا مصلحة عامة تتمثل فى زیادة عدد الوحدات 

صلحة غیر مشروعة فان المطعون ضده السكنیة لا تتناسب البتة مع ما یصیبھ ھو من ضرر بسببھا او انھا م
لا یكون مسئولا عما ینشأ عن استعمالھ لھذا الحق من ضرر بالطاعن واذ كان الحكم المطعون فیھ قد التزم 

  .ھذا النظر ، فان النعى علیھ بھذا السبب یكون على غیر اساس 

  )ق المدنى  ٥،  ٤، م  ١٩٦٩لسنة  ٥٢ق  ٢٤م ( 

  ) ٣٥لسنة  ١٢٤٩ص  ١٩٨٤/٥/١٠سة ق جل ٤٩لسنة  ٦٢الطعن رقم ( 

==========================================================  

  :الموجز

لا یفید اجازة تأجیر العین من الباطن بأكملھا الذى . الاذن للمستأجر بتأجیر جزء من العین المؤجرة للغیر 
عدم بیان صور ھذا . ادعاء المستأجر تعسف المؤجر فى استعمال حقھ فى الاخلاء  .حظره المؤجر فى العقد 

  .لا خطأ . اغفال الحكم الرد على ھذا الادعاء . التعسف أو اقامة الدلیل علیھ . 

  :القاعدة

اذ كان الحكم المطعون فیھ ـ فى رده على دفاع الطاعن من أن الاذن بتأجیر جزء من العین المؤجرة یمتد 
ھا بكاملھا ـ قد التزم صریح عبارة العقد التى لا تجیز تأجیر العین المؤجرة من الباطن بأكملھا ، وكان الی

المقرر قانونا أن من استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یكون مسئولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر ما لم 
ان الطاعن لم یحدد في أسباب وك. من القانون المدنى  ٥تتوافر احدى الحالات المنصوص علیھا في المادة 

علیھا فلا على الحكم المطعون . طعنھ صورة التعسف فى استعمال الحق المدعى بھ كما لم یدع أنھ أقام الدلیل 
  .فیھ ان ھو التفت عن ھذا الدفاع 

  )مدنى  ٥م ( و ) ق المرافعات  ١٧٨م ( 

  )١ع  ٥٤٨ص  ٣٠س  ١٩٧٩/٢/١٧ق جلسة  ٤٦لسنة  ٤٩٧الطعن رقم ( 

===========================================================  
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  :الموجز

  .المساءلة عن استعمال حق القاضي أو الدفاع في الدعوي مناطھ 

  :القاعدة

نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنین المدني علي أن من استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یكون 
الغیر وأن استعمال الحق لا یكون غیر مشروع الا اذا لم یقصد بھ سوي مسئولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر ب

الاضرار بالغیر وھو ما لا یتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من 
الحقوق المباحة ولا یسأل من یلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق یدعیھ لنفسھ الا اذا ثبت انحرافھ 

الحق المباح الي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم  عن
المطعون فیھ قد اقتصر في نسبة الخطأ الي الطاعن الي ما لا یكفي لاثبات انحرافھ عن حقھ المكفول في 

بھ من القصور قد أخطأ في التقاضي والدفاع الي الكید والعنت واللدد في الخصومة فانھ یكون فضلا عما شا
  .تطبیق القانون

  )مدنى ٥،  ٤المادتان ( 

  ) ٨١٢ص ٢٨س  ١٩٧٧/٣/٢٨ق جلسة  ٤٣لسنة  ٤٣٨الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

الحق موجبة للمساءلة عن  اساءة استعمال ھذا. حق الالتجاء الي القضاء من الحقوق العامة لكافة الأفراد 
  .تعویض الأضرار المترتبة علیھا والتي تحلق بالغیر

  :القاعدة

حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، الا انھ لا یسوغ لمن یباشر ھذا الحق 
قت مساءلتھ عن تعویض الانحراف بھ عما شرع لھ واستعمالھ استعمالا كیدیا ابتغاء مضارة الغیر والا ح

  .الأضرار التى تلحق الغیر بسبب اساءة استعمال ھذا الحق

  )مدني  ١٦٣،  ٥المادة ( 

  ) ١٩٤٣ص  ١٨س  ١٩٦٧/١٢/٢٨ق جلسة  ٣٤لسنة  ٣١٠الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

ضاء واستعمالھ كیدیاً إبتغاء مضارة الغیر موجب للمسئولیة سواء الإنحراف فى مباشرة الإلتجاء إلى الق
  .إقترن ذلك بنیة جلب المنفعة أو لم یقترن 

  :القاعدة

حق الإلتجاء إلى القضاء ھو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنھ لا یسوغ لمن یباشر ھذا الحق 
إبتغاء مضارة الغیر وإلا حقت المساءلة بالتعویض ـ  الإنحراف بھ عما وضع لھ واستعمالھ إستعمالاً كیدیاً 

وسواء فى ھذا الخصوص أن یقترن ھذا القصد بنیة جلب المنفعة لنفسھ أو لم تقترن بھ تلك النیة ، طالما أنھ 
كان یستھدف بدعواه مضارة خصمھ فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد استخلص توفر نیة الإضرار وقصد الكید 
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بھ إشھار إفلاس المطعون علیھ فحسبھ ذلك لیقوم قضاؤه فى ھذا الخصوص على أساس لدى الطاعن بطل
  .سلیم 

  ) ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدنى رقم  ١٦٣، ٥المادتان ( 

  ) ٥٧٤ص  ١٠س ١٩٥٩/١٠/١٥ق جلسة  ٢٥لسنة  ٢٢٣الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

اعتبار التمادى فى انكار الدعوى أو التغالى فیھ أو التحیل بھ ابتغاء مضارة الخصم اساءة استعمال للحق 
  .موجب للمسئولیة 

  :القاعدة

ان الاجابة على الدعوى بانكارھا ھى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى علیھ یقتضى بھ الزام خصمھ باثبات 
فى دفع الدعوى وخاب سعیھ فحسبھ الحكم علیھ بالمصاریف بالتطبیق لنص المادة  مدعاه فان سعى بانكاره

من قانون المرافعات أما اذا أساء استعمال ھذا الحق بالتمادى في الانكار أو بالتغالى فیھ أو بالتحایل بھ  ١١٤
انون المرافعات ، من ق ١١٥ابتغاء مضارة خصمھ ، فان ھذا الحق ینقلب مخبثھ تجیز للمحكمة ، طبقا للمادة 

  .الحكم علیھ بالتعویضات مقابل المصاریف التي تحملھا خصمھ بسوء فعلھ ھو 

  )ق المرافعات١٨٨المادة ( 

  )ق المدنى  ٥المادة ( 

  )٩٧٦مجموعة الربع قرن ص  ١٩٣٣/١١/٩ق جلسة  ٣لسنة  ٤٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

اساءة استعمال الحق مناطھ معیار الموازنة بین مصلحة صاحب الحق وبین الضرر الواقع على الغیر معیار 
  .مادى دون النظر للظروف الشخصیة للمنتفع أو المضرور

  :القاعدة

من استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یكون  -من القانون المدنى من أن  ٤الأصل حسبما تقضى بھ المادة 
ئولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولیة عن تعویض الضرر ھو وقوع خطأ ، وأنھ لا مس

صاحب الحق لحقھ فى جلب المنفعة المشروعة التى یتیحھا لھ ھذا الحق وكان خروج ھذا . خطأ فى استعمال 
من ذلك القانون حالاتھ  ٥دة الاستعمال عن دائرة المشروعیة إنما ھو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت الما

أ ـ إذا لم یقصد بھ سوى الاضرار بالغیر ب . ـ : یكون استعمال الحق غیر مشروع في الأحوال الآتیة  -بقولھا 
ـ إذا كانت المصالح التي یرمي الي تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر 

، وذلك درءا لاتخاذ ظاھر القواعد  -التي یرمي الي تحقیقھا غیر مشروعة بسببھا ج ـ إذا كانت المصالح 
القانونیة ستارا غیر أخلاقي لالحاق الضرر بالغیروكان یبین من استقراء تلك الصور أنھ یجمع بینھما ضابط 

ق مشترك ھو نیة الاضرار سواء علي نحو ایجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغیر دون نفع یجنیھ صاحب الح
من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستھانة المقصودة بما یصیب الغیر من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق 
لحقھ استعمالا ھو الي الترف أقرب مما سواه ، مما یكاد یبلغ قصد الاضرار العمدي وكان من المقرر أن 

الواقع ھو معیار مادي قوامھ معیار الموازنة بین المصلحة المبتغاة في ھذه الصورة الأخیرة وبین الضرر 
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الموازنة المجردة بین النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصیة للمنتفع أو المضرور یسرا أو عسرا ، 
إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار 

  .التوازن بین الحق والواجب

  )مدنى ١٦٣،  ٤م ( 

  ) ٢٩٧ص ٣١س  ١٩٨٠/١/٢٦ق جلسة  ٤٥لسنة  ١٠٨الطعن رقم ( 

===========================================================  

  :الموجز

حق الالتجاء للقضاء من الحقوق العامة لا یسوغ لمن یباشره الانحراف بھ واستعمالھ استعمالا كیدیا 
ن الإضرار بخصمھ والنكایة بھ یجعل عملھ خطأ یستوجب التعویض للإضرار بالغیر ثبوت أن قصد المدعي كا
  .عن الضرر بسبب إساءة استعمال الحق 

  :القاعدة

من المقرر أن حق الالتجاء إلي القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنھ لا یسوغ لمن 
فإذا ما تبین أن .  كیدیا ابتغاء مضارة الغیر یباشر ھذا الحق الانحراف بھ عما شرع لھ واستعمالھ استعمالا

المدعي كان مبطلا في دعواه ولم یقصد إلا مضارة خصمھ والنكایة بھ ، فإنھ لا یكون قد باشر حقا مقررا في 
القانون بل یكون عملھ خطأ وتحق مساءلتھ عن تعویض الأضرار التي تلحق بالغیر بسبب إساءة استعمال 

  .ھذا الحق 

  )من القانون المدني  ١٦٣، ٤من قانون الإجراءات الجنائیة المادتان  ٢٦٧المادتان ( 

  )٩٥٣ص  ٢٣س  ١٩٧٢/٦/٢٦ق جلسة  ٤٢لسنة  ٦٧٠الطعن رقم ( 

===========================================================  

  أثبات ١٤الدفع بالجھالة طبقا لنص المادة  -٦٢

   ١٤مادة 

یعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ من خط أو إمضاء أو ختم أو 
  .بصمة 

أما الوارث أو الخلف فلا یطلب منھ الإنكار ، ویكفي أن یحلف یمیناً بأنھ لا یعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم 
  .أو البصمة ھي لمن تلقي عنھ الحق

ومن احتج علیھ بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا یقبل منھ إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة 
  .  الإصبع 

الدفـع بالجھالـة ھـو الدفع الذي یبدیـھ الوارث في مواجھـة من یتمسـك بمحـرر عرفي یدعي صدوره من 
ي القضایا الخاصة بتقسیم أعیان التركة حیث المورث كعقد بیع ، ولعل أبرز التطبیقات التي یلقاھا ھذا الدفع ھ

  .یفاجأ أحد الورثة الباقین منھم بعقد بیع لأحد عناصر التركة مزیلاً بتوقیع منسوب صدوره للمورث

  أحكام نقض
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تعین أن توجھ  -إذا نفي الوارث علمھ بأن التوقیع الذي علي الورقة العرفیة المحتج بھا علیھ ھو لمورثة 
لم ، فإذا حلف ھذه الیمین زالت عن الورقة مؤقتا قوتھا في الإثبات ، وكان علي المتمسك إلیھ یمین عدم الع

بھا أن یقیم الدلیل علي صحتھا فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتھا لا تكفي لإقناعھا بأن التوقیع 
  صحیح أمرت بالتحقیق بالمضاھاة أو بسماع الشھود أو بكلیھما 

  )ق  ٤٢لسنة  ٢١٦الطعن رقم  -٩/١١/١٩٧٦ نقض مدني جلسة( 

=========================================================  

من القانون المدني للوارث الاكتفاء بنفي عملھ بأن الخط أو الإمضاء أو الختم  ٣٩٤أباح القانون في المادة 
الوراث عملھ بأن الإمضاء الذي على الورقة أو البصمة لمورثة دون أن یقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى 

سالفة الذكر زالت عن ھذه  ٣٩٤العرفیة المحتج بھا علیھ لمورثھ وحلف الیمین المنصوص فى المادة 
الورقة مؤقتا قوتھا في الإثبات وتعین على المتمسك بھا أن یقیم الدلیل على صحتھا وذلك بإتباع الإجراءات 

من قانون المرافعات ولا یتطلب من الوارث لإسقاط حجیة ھذه الورقة  ٢٦٢المنصوص علیھا فى المادة 
  .سلوك طریق الطعن بالتزویر 

  )  ١١٨٤ص ٢/١٢/١٩٦٥جلسة  - ق ٣١سنة  ١٦٦الطعن رقم ( 

===========================================================  

  إبداء الدفع بالجھالة

ازمة تدل علي إصرار الوارث أو الخلف علي دفعھ ، یثبت الدفع یبدي الدفع بالجھالة  في صیغة صریحة ج
بأنھ لا "  ٢فقره  ١٤بمحضر الجلسة ، تقدم مذكرة في الدفع ، یحلف الوارث الیمین المحددة بنص المادة 

وبصدور ھذه الیمین ینتقل عبء " یعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ھي لمن تلقي عنھ الحق 
  .ي من یتمسك بالورقة أو المحرر العرفي الإثبات عل

  إحالة الدعوى لتحقیق الدفع بالجھالة والإجراءات التي تلي ذلك

  تحریر المحكمة لمحضر خاص بالمحرر - ١

حالة المحرر وأوصافھ بیانا كافیا ویوقعھ رئیس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم  یحرر محضر تبین بھ
  "من قانون الإثبات  ٣١المادة " ویجب توقیع المحرر ذاتھ من رئیس الجلسة والكاتب 

  .إحالة الدعوى إلى التحقیق  - ٢

   ٣٢مادة 

  :یشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقیق علي 

  .رة التحقیق ندب أحد قضاة المحكمة لمباش -أ

  .تعیین خبیر أو ثلاثة خبراء  -ب

  .تحدید الیوم والساعة اللذین یكون فیھا التحقیق  -ج

  .  الأمر بإیداع المحرر المقتضي تحقیقھ قلم الكتاب بعد بیان حالتھ علي الوجھ المبین بالمادة السابقة  -د

  تقدیم الخصوم ما لدیھم من أوراق المضاھاة  - ٣
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علي الخصوم أن یحضروا في الموعد المذكور لتقدیم ما لدیھم من أوراق المضاھاة والاتفاق علي ما یصلح 
  .  منھا 

  المضاھاة

تتم بطریق المحررات المكتوبة بخط الموقع علي السند ولو لم یكن موقعا منھ أو كان موقعا بإمضائھ أو 
إذا كانت الورقة تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة یجوز  ختمھ أو بصمة إصبعھ ، ویجوز مضاھاة الخط دون التوقیع

  .تكملتھ بشھادة الشھود 

  الجزاء المترتب علي تخلف المدعي أو المدعي علیة جلسة التحقیق

   ٣٤مادة 

وإذا تخلف خصمھ . ، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغیر عذر جاز الحكم بسقوط حقھ في الإثبات …
  . للمضاھاة صالحة لھاجاز اعتبار الأوراق المقدمة 

  ؟…كیف تتم المضاھاة

   ٣٦مادة 

تكون مضاھاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره علي ما ھو ثابت لمن یشھد 
  .علیھ المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمھ إصبع 

  حضور الخصم الذي ینازع في صحة المحرر للاستكتاب

علي الخصم الذي ینازع في صحة المحرر أن یحضر بنفسھ للاستكتاب في الموعد الذي یعینھ القاضي لذلك ، 
  .                                                          فإن امتنع عن الحضور بغیر عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر

  المستندات التي تقبلھا المحكمة لإجراء المضاھاة

   ٣٧مادة 

  :لا یقبل للمضاھاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا 

  .الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع علي محررات رسمیة  -أ

  .الجزء الذي یعترف الخصم بصحتھ من المحرر المقتضي تحقیقھ  -ب

  .خطھ أو إمضاءه الذي یكتبھ أمام القاضي أو البصمة التي یطبعھا أمامھ  -ج

  أحكام النقض

  ...الدفع بالجھالة صورة من صور الإنكار 

  )٣٠/٣/١٩٨٩قضائیة جلسة  ٥٥لسنة  ١٦٥٤الطعن رقم ( 

===========================================================  

   ٣فقره  ١٤المادة  - مناقشة موضوع المحرر مؤداه عدم قبول الطعن بالإنكار 

  .     سریان ذلك علي الدفع بجھالة توقیع المورث باعتباره من صور الطعن بالإنكار .من قانون الإثبات 
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  )٢٦/٤/١٩٨٧قضائیة جلسة  ٥٥لسنة  ١٠٢٩الطعن رقم (                  

==========================================================  

تعین أن توجھ  -ة المحتج بھا علیھ ھو لمورثة إذا نفي الوارث علمھ بأن التوقیع الذي علي الورقة العرفی
إلیھ یمین عدم العلم ، فإذا حلف ھذه الیمین زالت عن الورقة مؤقتا قوتھا في الإثبات ، وكان علي المتمسك 
بھا أن یقیم الدلیل علي صحتھا فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتھا لا تكفي لإقناعھا بأن التوقیع 

  "لتحقیق بالمضاھاة أو بسماع الشھود أو بكلیھما صحیح أمرت با

  )ق  ٤٢لسنة  ٢١٦الطعن رقم  -٩/١١/١٩٧٦نقض مدني جلسة ( 

==========================================================  

 

 




